


المبحث الثاني
حكم كتابة القرآن بالرسم الإملائي

المطلب الأول

حكم كتابة الآيات في غير المصحف

يحتاج الكاتب في الكتب التعليمية، والصحف، والمجلات، وعلى الحاسب الآلي وغيره، إلى كتابة بعض الآيات؛ اقتباساً واستشهاداً، أو نحو ذلك.

والحكم هنا يختلف عن كتابة أو طباعة مصحف كامل.

ويمكن إجمال الحالات التي تتطلب كتابة الآيات في غير المصحف فيما يلي:

1- الأجزاء القرآنية:

ذهب بعض العلماء إلى جواز كتابة الآيات في الأجزاء والمصاحف التي تُطبع لأجل التعليم بالرسم الإملائي، وممن ذهب إلى ذلك محمد رشيد رضا (ت1354هـ)(
) حيث قال: «الذي أراه هو الصواب أن تطبع المصاحف التي تتخذ لأجل التلاوة برسم المصحف الإمام الذي كتبه الصحابة ـ عليهم الرضوان ـ؛ حفظاً لهذا الأثر التاريخي العظيم الذي هو أصل ديننا كما هو، لكن مع النقط والشكل والضبط… أما الألواح، والأجزاء، وكذا المصاحف التي تطبع لأجل تعليم الصغار بها في الكتاتيب، فلتطبع بالرسم المصطلح عليه اليوم من كل وجه؛ تسهيلاً للتعليم، ومتى كبر الصغير وكان متعلماً للقرآن بالرسـم المشهـور لا يغلط إذا هو قرأ في المصاحف المطبوعة برسم الصحابة، مع زيادة النقط والشكل ... »(
).
وقال: «... وهذا ما جرت عليه الجمعية الخيرية الإسلامية... بإذن الأستاذ الإمام(
) ـ رحمه الله تعالىـ فهي تطبع أجزاء القرآن كل جزء على حدته بالرسم الاصطلاحي، وتوزعها على التلاميذ في مدارسها، وأما سائر المصاحف فتتبع في طبعها رسم المصحف الإمام…»(
).
وقال: «وهذا هو الصواب الذي ينبغي أن يتبع ولا يعدل عنه... »(
).
وإلى نحو هذا القول ذهب محمد أبو شهبة حيث قال: «... الخير في التزام الرسم العثماني في المصاحف الكاملة التي كتب فيها القرآن جميعه، والتي هي الحجة والمرجع عند الاختلاف والاحتكام، وكتابة القرآن فيما عدا هذه المصاحف من الكتب العلمية، والأجزاء القرآنية، والمجلات، والصحف، ونحوها على الرسم المعروف الآن وقبل الآن... »،ثم قال: «وهو الذي يترجح عندي وفيه الخير والمصلحة... »(
).
وحجة أصحاب هذا القول هي:
تسهيل تعليم القرآن، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الرسم العثماني في ملايين المصاحف المبثوثة في العالم الإسلامي(
).

ويرون أنه يمكن زيادة الاحتياط في هذه المسألة عند كتابة الآيات في الأجزاء ونحوها، بأن ينبه في الهامش على الكلمات التي كتبت على حسب القواعد الإملائية مخالفة لرسم 
المصحف العثماني(
).

مناقشة هذا القول:

1- قد يقبل هذا القول لو لم يشمل الأجزاء القرآنية، لأنها مصحف مجزَّأ، فحكمها حُكم المصاحف، وقد جاء في قرارات مجمع البحوث الإسلامية، في القاهرة، في مؤتمره الرابع: «وجوب المحافظة على رسم مصحف سيدنا عثمان ( في طبع القرآن الكريم في مصحف كامل، أو في طبع أجزاء منه، ولا يجوز استعمال الرسم التعليمي ـ الإملائي ـ إلا إذا كان لبعض الآيات ضمن بعض كتب تعليمية، أو لغرض اقتباس بعض الآيات، أو الاستشهاد بها»(
).
2- إن طبع الأجزاء القرآنية بالرسم الإملائي قد يفضي إلى تعدد المصاحف، ثم الاختلاف والاضطراب بينها.

3- إن التسهيل على متعلمي القرآن لا يكون بطبع أجزاء قرآنية بالرسم الاصطلاحي، وإنما يكون بالتلقي والممارسة ـ كما سبق بيانه ـ(
).

قال عبد الفتَّاح القاضي (ت1403هـ): « يجب على كاتب المصحف وناشره أن يتحرى كتابته على قواعد الرسم العثماني، ولا يخل بشيء منها... لا فرق في ذلك بين المصاحف الكـاملة، والصحف الصغيرة (الأجزاء) التي يتعلم فيها الصغار ومن في حكمـهم من الكبار»(
).
2- الكتب والمؤلفات:
يستشهد الكاتب أحياناً ببعض الآيات القرآنية في كتاب ألّفه، واستعماله للرسم الإملائي في ذلك جائز وفق قرار مجمع البحوث الإسلامية القائل: « لا يجوز استعمال الرسـم التعليمي
... إلا لغرض اقتباس بعض الآيات، أو الاستشهاد بها»(
).
وجاء في التفسير المنير: « لا مانع في رأي جماهير العلماء من كتابة القرآن بطرق الإملاء الحديثة... عند الاستشهاد بآية أو أكثر في بعض المؤلفات الحديثة... »(
).
وذهب محمد رشيد رضا إلى كتابة الآيات ضمن تفسيره بالرسم الإملائي، وقد صرّح بذلك فقال: «يكتب القرآن في أثناء التفسير وغيره بالرسم الاصطلاحي؛ ليقرأه كل أحد على وجه الصواب …»(
).
وقال: « إنني جريت في تفسيري للقرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار على التزام رسم الإمام في الآيات المضبوطة بالشكل التام مع علامات الترقيم العصرية، ثم رسم الآيات أثناء تفسيرها بالرسم العرفي الذي يعرفه جميع المتعلمين مع الترقيم فيها وفي تفسيرها... وقد جرى جميع علماء المسلمين في تفاسيرهم على كتابة القرآن بالرسم العرفي، وهم آمنون على حفظ رسمه الأصلي الذي كتبه به أصحاب النبي ( بأمر الخلفاء الراشدين؛ لكثرة المصاحف فيه، بل خالفوا رسم المصحف الإمام في كثير من الكلمات التي يشتبه في قراءتها الجمهور منذ قرون لم أقف على تاريخها، وهذا ليس بحجة، وإنما الحجة وجوب صياغة القرآن من الخطأ في قراءته، وهي مقدمة على حفظ رسم السلف لو تعذر الجمع بينهما ولا تعذر»(
).
وجاء في تفسير المرَاغِي: «وقد جرينا على الرأي الذي أوجبه العزّ بن عبد السلام في كتابة الآيات أثناء التفسير؛ للعلة التي ذكرها(
)، وهي في عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور، على أن الخلاف بينهم في المصحف، لا في القرآن ولو أثناء التفسير كما فعلنا»(
).
وهذا الأمر في كتب التفسير التي تلتزم الرسم العثماني في ذكر مقاطع الآيات، ثم تخالفه في أثناء التفسير سائغ؛ لوجود الأصل الذي يلتزم الرسم، غير أن التنبيه على ذلك أفضل؛ ليكون القارئ على بينة قبل أن يقرأ في التفسير، ولو أمكن التزام الرسم في كل التفسير لكان أولى.

ومثل هذا يُقال في المؤلفات الأخرى أثناء الاستشهاد بالآيات؛ فأي شيء يُكتب له تأثير على القارئ، وربما يكون في الأمر سعة قبل تطور آلات الطباعة، والبرامج الحاسوبية، ولا تزال الوسائل التي تساعد في التزام الرسم العثماني في تزايد وتطور، وذلك مما يعين على الالتزام بالرسم العثماني ولله الحمد والمنة.
3- في مجال الدرس والتعليم:

يحتاج المعلم إلى كتابة بعض الآيات أثناء تعليمه لطلابه، كما يحتاج الطالب أن يكتب بعض الآيات في كراسته، أو أثناء الاختبارات، وقد يكون في كتابتها بالرسم العثماني مشقة، وقد ذكر بعض العلماء أنه لا بأس من كتابتها بالرسم المعتاد، ومنهم صاحب التفسير المنير حيث قال: « لا مانع في رأي جماهير العلماء من كتابة القرآن بطرق الإملاء الحديثة في مجال الدرس والتعليم ... »(
).
وسبق بيان قرار مجمع البحوث الإسلامية في جواز استعمال الرسم التعليمي في الاستشهاد بالآيات(
).

ويرى بعض العلماء أنه لا مانع من ذلك في الكتب التعليمية(
)، غير أن إطلاق هذا الأمر يوقع في الاضطراب، فالأولى التزام الرسم العثماني في ذلك، ولا أقلّ من أن يحفظ الطالب صورة تلك الكلمات برسمها العثماني، وللتيسير في هذا ينبَّه في الهامش على صورة رسمها بالإملاء الحديث، خاصة مع تطور وسائل الطباعة، والله أعلم.

4- الصحف والمجلات:

ذكر بعض العلماء أنه لا بأس من استعمال الرسم الإملائي في كتابة بعض الآيات، أثناء الاستشهاد بها(
).

كما يرى بعضهم أن ينبه في الهامش على طريقة رسمها في المصاحف من باب الاحتياط(
).

5- البرامج الإلكترونية:
انتشرت في هذا العصر البرامج إلكترونية التقنية، وتنافست الشركات المنتجة لهذه البرامج في جانب خدمة القرآن الكريم.

وتختلف الأغراض التي تُنتج من أجلها برامج القرآن الكريم، ومنها:
1- عرض النصوص القرآنية، مع صوت قارئ.

2- البحث عن كلمة، أو كلمات، أو حرف من خلال القرآن الكريم.

3- كتابة النصوص القرآنية، واستعمالها في الطباعة.

ومسألة التزام الرسم العثماني في مثل هذه البرامج متفاوتة من شركة إلى أخرى، وتخضع لعدة عوامل، منها:
1- الغرض الذي تُنتج من أجله هذه البرامج .

2- التطور في برامج التقنية، وهو في تزايد ولله الحمد.

أما عرض النصوص القرآنية فقد أصبح من المتاح الآن عرضها بالرسم العثماني، وتملأ 
هذه البرامج الأسـواق اليوم، وتساهم إلى حد كبير في ربط التلاوة بالرسم العثماني.

وأما البحث من خلال القرآن الكريم عن كلمة أو جملة أو حرف فيرى بعض المنتجين لهذه البرامج استعمال الرسم الإملائي في كتابة النص، لسببين جوهريين:

1- استحالة استعمال الكثير من الحروف المثبتة في الرسم العثماني، خصوصاً الحروف الصغيرة كالألف، والسين، والواو؛ لعدم وجودها على الأجهزة الإلكترونية.

2- تيسير البحث في المصحف، باستعمال هجاء واحد للكلمة، دون الاضطرار إلى استعمال الرسم العثماني لإجراء البحث ضمن المصحف، وهذا يضمن أيضاً حصر الكلمات المراد البحث عنها.
وبرامج البحث هذه يمكنها استعمال الرسم الإملائي لهذا الغرض أثناء البحث، وأثناء إدخال كلمات البحث، مع إمكان عرض النص القرآني بالرسم العثماني.

وأما استعمال النص القرآني لأغراض الطباعة والكتابة والتحرير فلم يكن باستطاعة المؤلفين والناشرين في هذا العصر استعمال النص القرآني، إلا بالرسم الإملائي الحديث، ثم ساهمت كثير من الشركات في حل هذه المشكلة، فأنتجت برامج النشر المكتبي للنص القرآني كاملاً، ومثل هذه البرامج مفيدة في البحوث والكتب التي تستشهد كثيراً بالآيات القرآنية عند الذين يكتبون على برنامج (Word)، حيث يمكن النسخ واللصق، والتحرير، والتكبير والتصغير وغير ذلك.
ومع هذا التطور الذي تشهده برامج النشر المكتبي للقرآن الكريم، فالاستعانة بها أولى من طباعة نصوص القرآن بالرسم الإملائي الحديث، وهي متوفرة ـ ولله الحمد ـ.

المطلب الثاني

حكم طباعة المصحف بالرسم الإملائي

تُبْنى مسألة (حكم طباعة المصحف بالرسم الإملائي) على مسألة (حكم مخالفة الرسم العثماني)، وللعلماء في ذلك مذاهب، منها:

أولاً: مذهب الجواز:

يرى أصحاب هذا المذهب جواز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني، وممن ذهب إلى ذلك البَاقِلاني (ت403هـ)، وابن خلدون (ت808هـ) ـ كما تقدم ـ، بل ذهب الإمام العزّ بن عبد السلام (ت660هـ) إلى وجوب ذلك كما يفهم من القول المنسوب له: «لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال…»(
).

وقد سبقت مناقشة هذا المذهب (
)، ومبرراته (
).

ثانياً: مذهب المنع:

1ـ القول بالتحريم أو الكراهة:

يرى أصحاب هذا المذهب تحريم كتابة المصحف بغير الرسم العثماني، فقد نُقل عن الإمام أحمد (ت241هـ) ذلك(
). وسُئل الإمام مالك (ت179هـ): «أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يُكتب على الكِتْبَة الأولى». قال أبو عمرو الدَّاني (ت444هـ):«ولا مخالف له في
 ذلك من علماء الأمة»(
).
وسُئل ابن تيمية (ت728هـ) عمن يقول عن الإمام مالك أنه قال: من كتب مصحفاً على غير رسم المصحف العثماني فقد أثم، أو قال كفر فهل هذا صحيح؟ فأجاب: «أما هذا النقل عن مالك في تكفير من فعل ذلك، فهو كذب على مالك، سواء أريد به رسم الخط أو رسم اللفظ… وأما اتباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفي فلا يجب عند أحد من المسلمين، وكذلك اتباعه فيما كتبه بالواو والألف هو حسن، لفظ رسم خط الصحابة، وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم أحداً قال بتكفير من فعل ذلك، لكن متابعة خطهم أحسن، هكذا نقل عن مالك وغيره، والله أعلم» (
).
ونصوص العلماء كثيرة في هذا المعنى، ومنها ما فيه أن التزام الرسم أولى وأحرى، ومنها ما فيه أنه واجب يأثم المسلمون بتركه، وقد سبق بيان جملة من تلك النصوص في الباب الأول بما يغني عن إعادته هنا.

2ـ القول بالتكفير:
القول بتكفير من كتب القرآن على غير الرسم العثماني يمكن أن يفهم من قول القاضي عِيَاض: (ت544هـ)(
): «وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدَّفَّتان من أول الحمد لله رب العالمين، إلى آخر قل أعوذ برب الناس، أنه كلام الله ووحيه المنزّل على نبيه محمد ( وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك، أو بَدَّله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأُجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه كافر… » (
).

وقد وضَّح شارحه مُلاّ علي القاري (ت1014هـ) المراد حيث قال في معنى قوله: « أو بدله بحرف آخر مكانه…»: «أي كتابة وقراءة » (
).

وحكاه عنه الخرَّاز (ت718هـ) في عُمدة البيان، فقال:
	فواجبٌ على ذوي الأذهانِ
ويقتدوا بما رآه نظراً
وكيف لا يجبُ الاقتداءُ
إلى عياضٍ أنه من غَيَّرا
زيادةً أو نقصاً أو إن بدّلا

	
	أن يَتْبعُوا المرسومَ في القرآنِ
إذ جعلوهُ للأنامِ وَزَرا
لمِاَ أتى نصاً به الشفاءُ
حرفاً من القرآنِ عمداً كَفَرا
شيئاً من الرسم الذي تأصّلا(
)



وقال محمد العاقب(
) في كشف العمى:
	رسمُ الكتابِ سنةٌ متبعة
لأنَّه إمَّا بأمرِ المصطفى
وكلُّ منْ بدَّل منه حرفا

	
	كما نحا أهلُ المناحي الأربعة
أو باجتماعِ الراشدينَ الخُلفا
باءَ بكفرٍ أو عليهِ أشْفَى(
)



مناقشة هذا القول:
القول بتكفير من خالف الرسم العثماني خالف فيه كثيرون؛ لأمور منها: 

1- افتقاره إلى الدليل، وقد قال ابن تيمية (ت728هـ): «وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم أحداً قال بتكفير من فعل ذلك... » (
).

2- إن القول المنقول عن القاضي عِيَاض غير متفق على فهم المراد منه، فإن القول بتكفير من « نقص منه ـ من القرآن ـ حرفاً قاصداً لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف ... »، والذي نُقل عن القاضي عياض يُبنى على مراده ـ رحمه الله ـ من الحرف؛ لأن سياق الكلام لا يدل على الرسم، وإنما يدل على أن المراد بالحرف: القراءة . بدليل أن المؤلّف ذكر أمثلة كثيرة بعد أن حكى الإجماع منها قوله: «ولهذا رأى مالك قتل من سب عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالفِرْية؛ لأنه خالف القرآن، ومن خالف القرآن قُتِل، أي لأنه كذب بما فيه » (
) وقوله: « وقال محمد بن سُحْنون(
) فيمن قال: المعوذتان ليستا من كتاب الله: يضرب عنقه إلا أن يتوب، وكذلك كل من كذّب بحرف منه ... » (
).

ولذلك قال ابن عاشِر (ت1040هـ): «والظاهر أو المتعين أن مراد عِيَاض بالنقص إنما هو النقص اللفظي لا الخطِّي، وكذا التبديل والزيادة، خلاف ما يقتضيه نقل الخرَّاز عنه أن المراد النقص في الخط، والتبديل، والزيادة فيه».

ثم عقّب على رأي الخرَّاز السابق بقوله: «إلا أن يُتأول قول الخرَّاز: ( من الرسم الذي تأصّلاً ) بأن المعنى:
أن من غير حرفاً لفظاً بنقص أو تبديل أو زيادة من القرآن المدلول عليه برسم المصحف، فهو كافر، وحينئذٍ فلا يكون مقصود الناظم ـ وهو الخراز ـ بما نقل عن عياض: إفادة كفر من تعمد نقص حرف من رسم المصحف، أو تبديلاً، أو زيادة فيه. وإنما قصد: تأكيد الوجوب في ترك هذه المخالفات الخطية ويحتمل أن يكون قصد قياس المخالفات الخطية في التكفير على المخالفات اللفظية حيث كانت المخالفات الخطية ذريعة للمخالفات اللفظية»(
).

فالقول بتكفير من خالف رسم المصحف ليس على إطلاقه، وقد نقل في إيقاظ الأعلام فتوى في هذا الشأن فقال: «سئل عبد الله بن الحاج إبراهيم العَلَوي الشَّنقيطي المالكي(
) في فتاويه المحررة: هل إن كتب شيئاً من القرآن على خلاف رسمه يكون كمن غيره عمداً فيرتدّ أو لا؟
فقال: كَتْبه شيئاً من القرآن مخالفاً لرسم المصحف، ولم يُغيِّر المعنى ليس برِدَّه، وإلا خيف عليه… »ثم قال: «لكنه ذنب عظيم» (
).

الراجح من هذه المذاهب:
الراجح ـ والله أعلم ـ مذهب من يرى منع المخالفة الكلية والجزئية للرسم العثماني في المصاحف، دون الوصول لحد التكفير، ما لم يُتعمد التحريف في كلام 
الله ـ تعالى ـ. ولهذا الترجيح أسباب، منها:
1- مراعاة هذا المذهب لجانب الاحتياط للقرآن الكريم.

2- إجماع الأمة على اتباع رسم الصحابة، والخروج على ذلك، خروج على إجماعهم ـ كما تقدَّم ـ.

3- إن المذهبين الآخرين لم يسلما من المآخذ، أما مذهب التفصيل فنوقش قريباً، وأما مذهب الجواز فإن ما ذكر معه من المبررات يُلاحظ فيه ما يلي:
أ- أن مبررات الجواز عليها مآخذ ومناقشات قد لا تنهض معها لدعم القول بالجواز.

ب- إن هذه المبررات قد عارضها ما تقدم ذكره من الموانع في المبحث السابق(
).

ج- بالنظر إلى جانب المفسدة والمصلحة في هذه المسألة يُلاحظ أن المصلحة في رسم المصحف بالرسم الإملائي لا ترجح على المفسدة المترتبة على ذلك، وجرياً على القاعدة المعروفة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعادل أو رجحان جانب المفسدة» يُقال: إن البقاء على ما كان عليه المصحف من الرسم العثماني أولى وأحوط على الأقل(
)، بل هو الواجب عملاً بالإجماع المنعقد في هذا العصر فقد صدرت فتوى لهيئة كبار العلماء بالرياض بتاريخ 21/10/1399هـ تنص على «أن يبقى رسم المصحف على ما كان بالرسم العثماني ولا ينبغي تغييره…» (
).
فالقول بوجوب التزام الرسم العثماني ومنع مخالفته، هو ما عليه الفتوى في الوقت الحاضر ـ والله أعلم ـ.
(((






المبحث الثاني


حكم كتابة المصحف بالرسم الإملائي


وفيه مطلبان:


المطلب الأول: حكم كتابة الآيات في غير المصحف.


المطلب الثاني: حكم طباعة المصحف بالرسم الإملائي.











(�) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني، ولد في الشام ثم رحل إلى مصر، مفسّر، محدث، أديب، مؤرخ، سياسي، وأحد رجال الإصلاح في العالم الإسلامي، تتلمذ على الشيخ محمد عبده، ومن أشهر آثاره: مجلة المنار، و«تفسير القرآن العظيم »، و«الوحي المحمدي»، توفي سنة 1354هـ. انظر السيد رشيد رضا وإخاء أربعين سنة: لشكيب أرسلان ص  15، ومعجم المؤلفين 9/310، ومجلة الإسلام. مصر. 22 جمادى الثانية 1354هـ، أغسطس 1935م.


(�)  انظر فتاوى الإمام محمد رشيد رضا 2/792.


(�)  يقصد شيخه محمد عبده.


(�)  انظر فتاوى الإمام محمد رشيد رضا 2/793.


(�)  انظر المرجع السابق.


(�)  انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 323.


(�)  انظر فتاوى الإمام محمد رشيد رضا 2/792، والمدخل لدراسة القرآن الكريم ص 323.


(�)  انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 323.


(�)  انظر «قرارات مجمع البحوث الإسلامية». مجلة لواء الإسلام. القاهرة. محرم (1390هـ)، ص39.


(�)  انظر المبحث الأول من هذا الفصل.


(�)  تاريخ المصحف الشريف ص 55 – 56.


(�)  انظر «قرارات مجمع البحوث الإسلامية». مجلة لواء الإسلام، ص 39.


(�)  انظر التفسير المنير: ا. د. وهبة الزحيلي 1/25.


(�)  فتاوى الإمام محمد رشيد رضا 2/792.


(�)  انظر المرجع السابق 6/2516.


(�)  وهي "لئلا يوقع في تغيير من الجهال". انظر البرهان 1/379.


(�)  تفسير المراغي 1/16.


(�) 1/25.


(�) انظر «قرارات مجمع البحوث الإسلامية». مجلة لواء الإسلام، ص 39.


(�) انظر المرجع السابق، والمدخل لدراسة القرآن الكريم ص 323، والتفسير المنير 1/25.


(�) انظر «قرارات مجمع البحوث الإسلامية». مجلة لواء الإسلام، ص39، والمدخل لدراسة القرآن الكريم ص323.


(�)  انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 323.


(�)  البرهان 1/ 379.


(�)  انظر الباب الأول، الفصل الثالث، المبحثين الثاني والثالث.


(�)  انظر الباب الثاني، الفصل الثاني، المبحث الأول.


(�) انظر البرهان 1/379، والإتقان 2/443، وشرح منتهى الإرادات 1/74.


(�)  المقنع ص 9.


(�)  انظر الفتاوى 7/228.


(�)  عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي، أبو الفضل، القاضي، علاّمة المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، له: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»، و«ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالك»، توفي سنة 544هـ. انظر وفيات الأعيان 3/483، وتذكرة الحفاظ 4/1304.


(�) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 2/292.


(�) انظر شرح الشفا: للملا علي القاري 2/551.


(�) فتح المنان ق (70).


(�)  محمد العاقب بن سيد عبد الله بن مايا بابا الجكني، له مؤلفات منها نظم لنوازل سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي، ونظم التزامات الحطاب وشرحها، ونظم في التوحيد، توفي زهاء 1320هـ. انظر إزالة الريب والشك والتفريط في ذكر المؤلفين من أهل التكرور والصحراء وأهل شنقيط: لأحمد بلغراف التكني ص 149.


(�) انظر إيقاظ الأعلام ص12.


(�) الفتاوى 7/228.


(�) الشفاء 2/293.


(�) محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، أبو عبد الله، تفقه على أبيه، وسمع أبا مصعب صاحب مالك، كان إماماً في الفقه، وإمام عصره في مذهب أهل المدينة بالمغرب، ألّف مصنفات كثيرة منها: «المسند»، و«تفسير الموطأ»، وغير ذلك، توفي سنة 256هـ. انظر الديباج المذهب: لابن فرحون ص 234-237، وطبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي ص 161.


(�) الشفاء 2/293.


(�) فتح المنان ق (71).


(�) عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام العلوي التجكجي وطناً، عالم أديب، فقيه مالكي أصولي، من قبيلة (إدوعل) من الشناقطة، مكث أربعين سنة في طلب العلم، وألّف: «نشر البنود على مراقي السعود» في أصول الفقه، و«غرة الصباح في اصطلاح البخاري»، توفي في حدود سنة 1230هـ. انظر إزالة الريب والشك و التفريط في ذكر المؤلفين من أهل التكرور والصحراء وأهل شنقيط ص 170، والوسيط في تراجم أدباء شنقيط: لأحمد بن الأمين الشنقيطي ص 37، ومعجم المؤلفين 6/18، 85.


(�) انظر إيقاظ الأعلام ص 21.


(�) انظر ص 276 من هذا البحث.


(�) «كتابة المصحف»، ص49 ـ بتصرف.


(�) الفتوى رقم (71)، انظر مجلة البحوث الإسلامية. ع33 (1412هـ)، ص327.






